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وتمخض حمل العراق طويلا فولد حكومة 37 وزيرا

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

طال المخاض بولادة الحكومة "الدائمة" أزيد من خمسة أشهر. وكان مخاضا صعبا عسيرا اضطر معه الأطباء إلى التوليد بعملية قيصرية. وكان منتظرا -وأوضاع العراق على ما هي عليه- أن يطول المخاض بتشكيل الحكومة المنبثقة عن دستور أسّس للتشرذم الطائفي، وبعد انتخاب برلمان تشكل طبقا للدستور من كتل طائفية كل واحدة منها كان حريصا على نيل نصيبه من كعكة الحكومة.

الدستور العراقي كان من وحي أو إملاء الحاكم. بأمره الأميريكي الأسبق (بريمر). وكرّس فيه التشرذم الطائفي وتركه إرثا أو هدية مسمومة للعراقيين. واستجابت له الطوائف لأنه كان نقلة نوعية من ماضي العراق الواحد في ظل ديكتاتورية الحزب الوحيد إلى نظام تعددي طائفي، أي غير ديمقراطي، أملا في أن يكون لكل طائفة حضورها السياسي المتميز في المشهد العراقي الجديد، وأن تستفيد منه لتقوية كياناتها الهشة التي من المنتظر أن يقوم العراق الجديد على شتاتها.

علق أحد المشاركين في طبخة الحكومة على طول مخاضها وعلى احتوائها 37 وزيرا (وهو رقم قياسي) فقال: "تبيّن لنا أثناء المخاض أنه لا يمكن تشكيل الحكومة من جميع الطوائف إلا إذا ضمّت أزيد من 50 وزيرا وهذا غير معقول". وفعلا فالحكومة "الدائمة" جاءت ناقصة التشكيل : لم يشارك فيها حزب الفضيلة الشيعي والجبهة العراقية للحوار الوطني. وقال عدد من قيادتيهما إنها لن تعرف النجاح لأنها ليست حكومة وحدة وطنية، ولأنها اعتمدت التوزع الطائفي وعجزت عن استيعاب الطوائف فعملت بسياسة الممكن، واقتصرت في تشكيلها في حقيقة الأمر على الطوائف الثلاث الكبرى : كتلة الشيعة، وكتلة السنة، وكتلة الأكراد. 

ولم يُغلـِّف "صالح المطلق" رئيس جبهة التوافق والحوار الوطني كلامه بل وضع النقط على الحروف وقال: "انسحبنا من هذه الحكومة لأننا نؤاخذها على توجهها الطائفي الذي سيؤدي إلى تقسيم العراق". يقصد التقسيم القانوني. أما التقسيم الفعلي فقد أصبح واقعا معيشا بعد انتخاب رئيس الجمهورية من الأكراد، واختيار رئيس الحكومة من الشيعة، وتوزيع الوزراء والوزارات بين الطوائف، وانتخاب أعضاء البرلمان على معيار التوزع الطائفي.

ومن يقل انتخاب البرلمان على أساس التنوع الطائفي يقل حُكما إن النظام غير ديمقراطي، لأن الديمقراطية هي نظام وحدة الشعب، وحكمها حكم الشعب الذي تؤطره الأحزاب السياسية ويعمل في نطاق وحدة المواطنة، ولا يُفرّق بين المذاهب والطوائف والديانات والقبائل، ويشارك فيه الرجل والمرأة بدون تمييز عنصري. والحلال في الديمقراطية الحديثة بيّن، والحرام بيّن. وليس بينهما متشابهات. وكما لا مخالفة تجوز لنصوصها الدستورية، فلا اجتهاد يجوز لتحريف مبادئها وتغيير آلياتها.

لقد كان خطأ فاحشا انخراط القيادات العراقية في منظومة التشرذم الطائفي، (وغيري قد يقول كان جريمة لا تغتفر). وقد جاء ذلك في بعض التصريحات المنسوبة لقياديين عراقيين.

 وإذا كانت القيادات العراقية قد أخطأت فمن المؤكد أن "بريمر" الحاكم بأمره السابق في العراق لم يخطئ، لأنه كان ينفذ المشروع الأميريكي الإسرائيلي لتقزيم كيانات الشرق الأوسط الكبير بتحويلها إلى لـُقيْمات سهلة الابتلاع.

تلكم سلبيات تشكيل حكومة العراق، لكن لها بكل تأكيد إيجابيات يجب أن تـُذكر لها حتى لا يُغْمط حقـُّها : إنها واسعة التمثيل في نطاق الطائفية. وقد نجحت في تحقيق حلم اجتماع جماعات السنة مع كتل الشيعة داخل الحكومة. ونجحت في إرضاء طمع الأكراد في أن يتبوأ ممثلوهم أكبر درجات الحكم. أليس أن رئيس العراق الجديد كردي نال الثقة (بوصفه كرديا) في ولاية الحكومة السابقة. وتجددت له الثقة لولاية أخرى، وذلك في الوقت الذي تشكلت حكومة حكم ذاتي واسع الصلاحيات فيما يسمى "كـُردستان العراق". 

ومن إيجابيات هذه الحكومة انبثاقها عن مجلس منتخب أولاها ثقته. وهو مجلس اشترك في انتخاباته أزيد من 70% من الناخبين. وهو ما لم يكن يتوفر لحكومة الجعفري السابقة.
وقد تظن حكومة نوري المالكي أنها نجحت في إعداد برنامج عملها الحافل بالوعود الذي حرص على طرح جميع التحديات التي تواجهها وأعرب عن قدرته على التغلب عليها جملة وتفصيلا. لكن البرنامج جاء غير واقعي، لأن الحكومة لا تتوفر على وسائل تحقيقه في الأوضاع المتردية التي انتهى إليها العراق. ولا يُنتظر تجاوزُ التحديات كلها في مدى أربع سنوات هي عمر هذه الحكومة إذا ما قدر لها أن تعيشه. 

وكانت الواقعية السياسية تقضي أن يقتصر برنامج الحكومة على تحقيق عدد محدود قابل للإنجاز من المشاريع في ظرف أربع سنوات تملك وسائل تطبيقه، لكنها فضلت أن تكون مِعْطاءة بلا حدود، سخـيّة بالوعد بكل ما يتطلع الشعب إلى تحقيقه، ما جعل من البرنامج مجرد مطالب لا تـُنال بالتمني.

لم يركز برنامج الحكومة على حل معضلة الاحتلال الذي هو أبو المشاكل، والذي لا تـُحلّ أية مشكلة بدون رحيله. ولم يرد في البرنامج ما يشير إلى جدولة انسحاب الاحتلال لأن قوات الاحتلال مُجْمِعة على أن موضوعه غير وارد لا كاملا سريعا، ولا ناقصا محدودا أجلُ نهايته. وبدون رحيل الاحتلال لا يبدو على الأقل في المنظور القريب القضاء على المقاومة أو احتواؤها على اختلاف فصائلها، لأنها تبدو مُجمعة على أن لا تلقي السلاح قبل رحيل الاحتلال. وهو ما يجعل من وعد الرئيس المالكي بإيقاف مقاومة الاحتلال مجرد حلم أتمنى لفائدة العراق أن يتحقق.

ومما جاء في البرنامج تعهُّد الحكومة بحل مليشيات الطوائف ونزع سلاحها. وهو ما ترفضه بعض فصائلها  كجيش المهدي وجيش "البشماركة "الكردي. وقد أعلنت القيادة الكردية عن تمسكها بهذا الجيش الذي قال عنه رئيس الجمهورية جلال طالباني إنه ليس ميليشية، بل جيشا نظاميا لضمان أمن كردستان، أي جمهورية كردستان المنتظرة.

أعتقد أن لا مخرج للعراق من الورطة (التي يوجد فيها جميع المعنيّين بشأن العراق، سواء الحكومة، أو قوات الاحتلال، أو قوات المقاومة) إلا بتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية : أولها تصحيح مسيرة العراق السياسية الاجتماعية بإلغاء النظام الطائفي وإقامة نظام قومي شعبي على أساس وحدة المواطنة، ما يخلق المناخ لإجراء اللعبة الديمقراطية الحق في سلم اجتماعية. وثانيها مطالبة الحكومة قوات الاحتلال بالانسحاب في موعد محدد قصير ليتاح لحكومة العراق المنبثقة عن إرادة الشعب تصريف شؤون العراق في استقلال وحرية. وثالثها تحقيق مصالحة وطنية بين فصائل شعب العراق تعمل في نزاهة وترفـُّع لفائدة المصالح العليا للعراق الواحد. ورابعتها إفساح الحكومة الوليدة المجال للكفاءات -وما أكثرها في العراق-! لبناء العراق الجديد بعيدا عن الحسابات الأنانية وتجلب الأشداق إلى ملء المناصب. 

ولو أن الحكومة الجديدة اقتصرت على تقديم برنامج يستوعب هذه النقط الأربعة لكان قليلها من نوع القليل الشافي بدلا من الكثير الذي لا يُسمن ولا يغني من جوع، لأن عيب البرنامج الحكومي أنه كثير دافق بالوعود وصعب التحقيق في عمر أربع سنوات كم هي قصيرة في عمر الزمان !.

